دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 243
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان مناقشة الآخوند للشيخ الأعظم في ما ذهب إليه من عدم صحة إجراء الاستصحاب في عدم التكليف أي لا يجوز لنا إذا كنا على يقين بعدم تكليف أن نستصحب عدم هذا التكليف الذي نحن كنا على يقين منه باعتبار أنّ عدم التكليف أولاً ليس بحكم أي  لايصح إطلاق الحكم على عدم التكليف وثانيًا أنه ماذا نريد أن نرتب على استصحاب عدم التكليف هل نريد أن نرتب عدم العقاب فإنّ عدم العقاب كما يقول الشيخ الأعظم هو حكم عقلي يترتب على الشك في التكليف يعني أننا إذا شككنا في الحكم الواقعي شكنا في الحكم الواقعي يترتب عليه عدم وجود عقاب أخروي باعتبار أنّ عدم وجود العقاب الأخروي يلازم الشك في التكليف الواقعي أي أننا بمجرد أن نشك في التكليف الواقعي أوتوماتيكيًا لا يمكن أن نحكم بترتب العقاب الأخروي بل يلازم شكنا في التكليف الواقعي يلازمه عدم وجود العقاب الأخروي وقد ناقش الآخوند أستاذه وشيخه الشيخ الأعظم قائلاً له يا جناب الشيخ لنا حوار معك في نقطتين : النقطة الأولى : أنه لا يشترط في جريان الاستصحاب صحة إطلاق الحكم الشرعي عليه بل يكفي انطباق ضابطة جريان الاستصحاب عليه مثلاً هنا عدم التكليف لو شككنا في وجود تكليف فأجرينا عدم التكليف ورتبنا على إجرائنا لعدم التكليف البراءة عن هذا التكليف ، البراءة عن التكليف التي يترتب عليها عدم وجود عقاب أخروي ، يقول الشيخ الآخوند إنّ عدم التكليف وإنْ لم يصدق عليه حكم شرعي باعتبار الحكم يصدق على التكليف على الوجود وليس على العدم لكنّ هذا لا يضر في جريان الاستصحاب لماذا لا يضر ؟ يقول إذْ لم يشترط في إجراء الاستصحاب أن يسمى حكمًا شرعيًا مورد الاستصحتب بل يكفي ترتب أثر ، في لمقام يترتب أثر وهو الأمن من العقاب الأخروي وهذا الأثر العظيم وهو الأمن من العقاب الأخروي كافٍ في صحة إجراء الاستصحاب وأما قولك إنه لازم عقلي أي عدم ترتب العقاب يلازم عدم التكليف عقلاً واللازم العقلي يصير شنسميه ؟ أصل مثبت والاستصحاب لا يجري لإثبات اللوازم العقلية فالإجابة على هذا الإشكال تتضح من خلال ما يريد أن يحققه لنا الآخوند ، الآخوند ماذا يريد أن يقول ؟ يقول انتبه إذا اتضح أنّ الأمن من العقاب أثر مهم في عدم لعدم وجود التكليف هذا أثر شنهوا ؟ هام وإنْ كان هو أثر عقلي لكنّ الأثر العقلي الهام البيّن الوضوح والدلالة والظاهر والجلي يجري الاستصحاب لإثبات هذا اللازم البيّن والجلي كما مرّ عندنا جريان الاستصحاب في الأبوة ماذا ؟ يترتب عليه الأثر المترتب على البنوة لجلاء هذا ، كذلك في المقام باعتبار أنّ عدم وجود عقاب أخروي هو لازم بيِّن ظاهر فاستصحاب عدم العقاب لا مانع منه .

الأمر الثاني : 

     نحن طرحنا إشكالين صح ؟ قلنا الإشكال الأول ما هو ؟ الإشكال الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه وهذا لا يصدق عليه حكم قلنا هذا غير ضائر صدق الحكم ما دام يصدق عليه ضابطة الاستصحاب ويترتب عليه الأثر ، هذا الإجابة على الإشكال الأول ، الإشكال الثاني أش قلنا ؟ أنّ عدم العقاب يكفي في الشك في الحكم من الناحية الواقعية يعني مجرد أن نشك في الحكم من ناحية أنّ هذا الحكم هو موجود في عالم الواقع أم لا ، الشك في الحكم يلازمه عدم العقاب الأخروي ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ، هذا بيان يكشف عن عدم وجود العقاب الأخروي ، الآخوند في مقام الإجابة على هذا الإشكال يقول انتبه إنّ عدم العقاب الأخروي لا يترتب فقط على الشك في الحكم من ناحية وجوده الواقعي بل يترتب على الشك بالحكم من ناحية ثبوته في عالم الواقع وعلى الحكم من ناحية ثبوته بالدليل الظاهري فنحن لما نستصحب عدم الحكم ، استصحاب الحكم ينفي الحكم الظاهري الذي لو ثبت هذا الحكم الظاهري لكان يترتب عليه عقاب أخروي فلذلك يقول الآخوند لا تتوهمن يا شيخنا الأستاذ أنّ عدم ترتب العقاب يلازم الشك يف الحكم الواقعي بل هو لازم أعم للشك في الحكم من ناحية ثبوته واقعًا وللشك في الحكم من ناحية ثبوته ظاهرًا ، عرفنا ماذا يقول الآخوند ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – في الواقع أخذنا ... الحكم لكن يكون عندنا دليل ظاهري يثبته إمارة استصحاب ، أنا أشك في ثبوت هذا الحكم من ناحية الواقع مثل صلاة الجمعة لكن استصحب فيثبت فلو استصحبت العدم أمنت من العقوبة الأخروية أو الإمارة التي لا تنفي الشك من ناحية ثبوت الحكم الواقعي فيقول الآخوند لأستاذه لو كان رأيك صوابًا لاستطعنا أن نقول إنّ عدم ترتب العقاب الأخروي لا يحتاج إلى إجراء الاستصحاب لأنه يكفي في الشك في الحكم الواقعي لكننا نعلم أنّ الأمن من العقاب وعدم وجود العقاب الأخروي مو يلازم فقط الشك في الحكم الواقعي بل هو لازم أعم للشك في الحكم واقعًا وللشك في الحكم ظاهرًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول له يعني الاستصحاب إذن يترتب عليه أثر ثم يقول له الآخوند فافهم ، إشارة إلى أنّ الشك في التكليف ظاهرًا وواقعًا الشك في التكليف الشك في الحجية ينفي الحجية فالشك في التكليف لابد أن يكون ناشئًا في هذا المقام الشك واقعًا وظاهرًا يعني إشارة إلى أنّ لكلام الشيخ فيه وجه خفي لعدم جريان الاستصحاب إذْ يكفي الشك للأمن من العقاب الأخروي ، سوف يأتينا إنْ شاء الله في التنبيهات الآتية كلام للآخوند خلاصة ما يريد أن يبينه الآخوند كالتالي أنتم تستشكلون في صحة إطلاق الحكم على عدم التكليف تقولون الشارع هذا ما يسميه حكم ، يقول لهم البحث لا يدور مدار التسمية بل يدور مدار شنهوا ؟ الواقع فإنّ الأحكام كما بيّنا في الدرس السابق تتبع الملاكات والمناطات وإنْ لم يصدق الاسم الشرعي على عدم الحكم بأنه حكم في لسان المتشرعة لكننا نعلم أنّ وجوب الشيء وعدم وجوبه تحت قدرة الشارع فإنْ شاء أوجبه وإنْ شاء لم يوجبه فعدم الحكم وإنْ لم يصدق عليه حكم في الأزل لكنه يصدق عليه بأنه حكم فيما لا يزال ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول (من زمن الشارع ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه من زمن الشارع عدم الحكم مثل الحكم لأنّ هذا التكاليف تحت دائرة نفوذ الشارع وتحت يده فإنْ شاء جعل الوجوب وإنْ شاء أبقى الشيء على عدم وجوبه فهذا وإن لم يصدق عليه حكم من الناحية الشرعية يعني بالاصطلاح لكن يصدق عليه حكم من الناحية الواقعية باعتبار إقرار الشارع لعدم الوجوب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شيخنا ما نقدر مثلاً نجاوب على إشكال أنّ عدم العقاب لازم عقلي لعدم التكليف ... لا نريد أن نرتب عدم العقاب وهو لازم عقلي نريد أن  نرتب شيء آخر وهو براءة الذمة على عدم التكليف هل ... براءة الذمة أثر شرعي ...  ) وأجاب الشيخ  حسين – نفس الكلام هو هذا عدم العقاب تقدر تعبر عنه ببراءة الذمة .

التطبيق : 

    وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب يعني في الحكم ، هذا الأثر المستصحب يعني الحكم أو المترتب عليه ، هذا في الموضوع اذلي يترتب عليه الحكم بين أن يكون مجعولاً شرعًا بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع ، أحكام تكليفية مجعولة بالاستقلال ، تكليف مثل الوجوب الحرمة ، الاستحباب الكراهة هذه أحكام شرعية مجعولة وبين وكذلك بعض احكام الوضع الذي قلنا القسم الثالث مثل الزوجية والرقية والملكية فأنا استصحب الملكية والزوجية أو بمنشأ انتزاعه الذي قالوا لا أما استصحاب الجزئية أو المانعية استصحب عندما أشك في جزئية شيء استصحب جزئيته ليترتب عليه الحكم الشرعي ، قالوا لا هذا يترتب الحكم هذا لازم يعني يصبح هذا استصحاب الجزئية يترتب ، والحكم أش يترتب ؟ على الكل بوساطة الجزء لازم عقلي هذا أولاً كالجزئية والشرطية والمانعية مثل لبس ما لا يؤكل لحمه ، لماذا لا فرق ؟ هذا يمكن أن نجيب بجوابين أولاً أنه لا يشترط أن يترتب الحكم على نفس الجزئية والشرطية والمانعية بل يكفي أن يكون الاستصحاب لهذه الأحكام الوضعية مما لها دخل هذه الأحكام الوضعية بترتب الحكم مر علينا شيء يعني الجزئية والشرطية والمانعية لها دخل في ترتب الحكم فدخلها في ترتب الحكم الحكم عليها كافٍ لثبوت أو لجريان الاستصحاب ، كالتكليف وبعض أنحاء الوضع أو بمنشأ انتزاعه ، منشأ أنّ الله الشارع لم يجعل الجزئية وإنما جعل الكل ونحن ننتزع الجزء من الكل ، جعل وجوب الصلاة على هالأجزاء بأجمعها قمنا نحن انتزعنا الجزئية من الركوع وجزئية من السجود وهكذا هذا منشأ الانتزاع يعني الشارع جعل منشأ الانتزاع ونحن ننتزع جزئية فاستصحاب الجزئية ما راح يترتب الأثر على نفس الجزئية ، على ماذا ؟ على منشأ انتزاعها ولذلك قلنا أصل مثبت ويترتب عليه مباشرة اللازم العقلي يعني فإنه أيضًا مما تناله منشأ فيقول صح أنتم لم تتصوروا أنّ الشارع جعل الجزئية والشرطية والمانعية لكن باعتباره لكن في باعتباره جعل منشأ انتزاعها وجعله او فلنقل وجعله الشارع لمنشأ الانتزاع هو جعل بالتبعي للمنتزع الذي هو الجزئية لأنه منتزع عن الكل والشرطية لأنها منتزعها عن المشروط والمانعية لأنها أيضًا منتزعة عن الممنوع عنه كالصلاة مثلاً تمنع في لبس ما لا يؤكل لحمه فإنه أيضًا مما تناله يد الجعل شرعًا ويكون أمره هذا الذي له وجود منشأ انتزاع بيد الشارع وضعًا ورفعًا ، الشارع إن شاء وضع هذا الجزء في ضمن الكل وإنْ شاء جعل الصلاة من دون هذا الجزء ، إنْ شاء جعل الصلاة مشروطة بالطهارة إنْ شاء جعلها غير مشروطة بها وإنْ كان الجعل الشرعي لا يتوجه إلى الجزء استقلالاً ولكنه منظور تبعًا الجزء والشرط وعدم المانع ينظر إليهما تبعًا وإلاّ ما ينظر ؟ ينظر إليهما تبعًا فإنه أيضًا مما تناله يد الجعل شرعًا ويكون أمره بيد الشارع وضعًا ورفعًا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه ، ثم يقول ولا وجه ، لماذا لا وجه ؟ يقول لأنّ توهم البعض باعتبار أنّ الشرطية والمانعية والجزئية كلها لم تنالها يد الجاعل مستقلاً فلذلك لا نسطيع أن نقول بجريان الاستصحاب فيها يقول ما عندنا دليل يقول لنا ما لا تناله يد الشارع استقلالاً لا يجوز إجراء الاستصحاب فيها أو لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه بل يكفينا ترتب أثر شرعي عليها وإنْ كانت مجعولة بالتبع نتيجة لجعل منشأ لانتزاعها ، ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب او المستصحب مجعولاً مستقلاً كما لا يخفى مو شرط يقول والله أنا جعلت الركوع جزءً والسجود جزءً لا ، فليس استصحاب الشرط لجواز الدخول مثلاً في الصلاة أو لوجوب مثلاً الصلاة ، استصحاب الشرطية ... يقول الشرط متحقق كان متحققًا فالآن تجب علينا الصلاة لتحقق شرطها أو المانع ، هذا المانع موجود فنستصحب وجوده لعدم جواز الدخول في الصلاة لترتب الشرطية يعني .... لترتب الحكم المترتب على منشأ انتزاع الشرطية ، بس هذا يكون تعرفونه بعَد ، أو المانعية بمثبت كما ربما يتوهم ذلك لماذا ؟ يقول شوف بتخيل أنّ الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية يعني مو هي أثر شرعي هذا الشرط او المانع بل هي منتزع أو أمور انتزاعية ، واضح أنّ الذي يتنزع العقل وقلنا إنّ الاستصحاب لا يجري لإثبات هذه اللوازم المنتزعة بنظر العقل ، يقول له الآخوند كلا يجري الاستصحاب باعتبار أنّ الشارع قد جعل الشرط وعدم المانع والجزء بجعله لمنشأ انتزاعه ثم يقول بل من الأمور الانتزاعية فافهم ، إشارة إلى أنّ المطلب في أكثر من نظرية : نظرية تقول أصلاً يكفي لجريان الاستصحاب ترتب الحكم الشرعي يعني لإثبات الحكم الشرعي ، نحن نستصحب لإثبات نفس الحكم الشرعي والجزئي أعم من أن يكون وضعيًّا أو تكليفيًّا والجزئية والشرطية والمانعية شنهوا ؟ مثل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة غاية الأمر أنّ هذه أحكام وضعية وتلك أحكام تكليفية فكما كان يجري الاستصحاب لترتب الحكم التكليفي فكذا يجري لترتب الحكم الوضعي ولذلك يقول بل من الأمور الانتزاعية فافهم إشارة إلى هذا المطلب يعني قيل إنه أصلاً هذا حكم ، الحكم الوضعي كالحكم التكليفي بما أنه أصلاً الاستصحاب هو نفسه استصحاب لحكم كان هذا شرط بجعل الكل الآن نشك في شرطيته نستصحب الشرطية ، كان هذا عدم مانع الآن نشك فيه نستصحبه وكذا لا تفاوت في المستصحب يعني الحكم أو المترتب يعني إذا استصحبنا الموضوع الذي يترتب أو الحكم المترتب على الموضوع بالاستصحاب كما لو استصحبت وجود زيد ورتبت عليه وجوب الإنفاق أو حرمة تقسيم أمواله أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجود هذا الأثر استصحب وجود هذا الشيء الذي كان موجود ، زيد موجود استصحب وجوده أو استصحب عدمه ، ما كان استصحب عدم وجوده بداهة ، كل الأمور عند الآخوند قريبة من البداهة لشدة وضوح الأشياء لديه باعتبارها القدرة العقلية التي يتمتع هو بها بداهة أنّ أمر نفي الحكم بيد الشارع كثبوت الحكم بيد الشارع ، إنْ قلت لا يصح إطلاق الحكم على العدم قال وعدم إطلاق الحكم على عدمه يعين على عدم الحكم هذا لا يضر بجريان الاستصحاب لماذا ؟ لأنّ الضابطة لا تنقض فإذا كنت أنا عندي شيء غير ثابت يعني عدم تكليف وأنا على يقين منه وشككت في هذا اليقين بالآن اللاحق أستطيع أن أطبق قاعدة الاستصحاب أقول كان لا يجب ، الآن أنا أشك في الوجوب استصحب عدم الوجوب ، تقول عدم تكليف هذا ليس بحكم أقول لا يضر باعتبار أنّ المناط جريان الاستصحاب لا تنقض اليقين وهو صادق في المقام ، إذْ ليس هناك ما دل على اعتباره ، اعتبار ماذا ؟ يعني صدق الحكم في جريان الاستصحاب على اعتباره بعْد صحة إطلاق ضابطة الاستصحاب في هذا المقام يعني في المورد الذي نشك فيه بوجود الحكم إذْ ليس هناك ما دل على اعتباره يعني اعتبار إطلاق صحة إطلاق الحكم عليه شرعًا فإذا لم يصح لا يجري الاستصحاب قلنا هذا ليس بشرط لجريان الاستصحاب ، الضابطة هي لا تنقض اليقين إذا كانت موجودة جرى الاستصحاب ، القاعدة هذه غير موجودة فالاستصحاب لا يجري الوجود والعدم للضابطة إذْ ليس هناك ما دل على اعتباره بعْد صدق نقض اليقين ؟، اعتباره يعني اعتبار صدق الحكم على ما نجري الاستصحاب فيه ، بعْد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدق نقض اليقين بالشك برفعها - اليد – من طرف ثبوته ، كان عندي وجوب على يقين منه أنا أشك فيه الآن بالآن اللاحق أستصحب الوجوب ، لو لم استصحب الوجوب ماذا يقال لي عند الشك ؟ يقال لي نقضت يقينك بشكك كذلك لو كان عندي ماذا ؟ عدم وجوب وكنت على يقين من عدم الوجوب في التكليف وفي الآن اللاحق أشك أنّ هذ اليقين بالعدم انتقض بالوجود أو لا ، لأنّ النقيضين في رتبة واحدة فأسطيع أن استصحب عدم الوجوب الذي كنت على يقين منه كما كنت أسطيع أن استصحب الوجوب الذي كنت على يقين به ، ما في فرق بين الأمرين يقول الآخوند والمدار مو في صحة إطلاق الحكم من ناحية الشرعية حتى نحن نتقيد بهذا ، إذْ ليس هناك ما دلّ على اعتباره بعْد صدق نقض اليقين بالشك  برفع اليد عنه – عدم الحكم – كصدق نقض اليقين بالشك برفعها – اليد – من طرف ثبوته ، الثبوت وعدم الثبوت في رتبة واحدة إذِ النقيضين ماذا ؟ إذ أنّ النقيضين في رتبة واحدة يعني وجودك طارد لعدمك في نفس الرتبة كما أنّ عدم وجودك لطارد لوجودك في نفس الرتبة كما هو واضح فإذا كان واضح هذا فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف ، قالوا يجري الاستصحاب البراءة من التكليف لأنّ التكليف المشكوك كان  ما يجب علينا الآن نستحب عدم الوجوب وأش نرتب عليه ؟ الأمن العقاب الأخروي يقول هذا له وجه للإشكال وعدم المنع عن الفعل إذا كان ماذا ؟ عندنا فل مباح وشككنا في رفع الإباحة نستصحب عدم المنع من هذا الفعل المباح له وجه بما ذكره الشيخ الأنصاري في رسائله الذي رسالة في البراءة رسالة في الاستصحاب رسالة في الاشتغال مجموعة بما في الرسالة ، أي رسالة ؟ الذي وحده من رسائله ، في أصالة البراءة هذا ذكره من أنّ عدم استصحقاق العثاب في عالم الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية قال هذا مو لازم مجعول من ناحية الشارع حتى يستصحب عدم العقاب هذا أصل مثبت لازم عقلي يرد الآخوند يقول انتبه يا شيخنا الأعظم فإنّ عدم استحقاق العقوبة وإنْ كان غير مجعول وإنْ كان لازم عقلي بنظرك إلاّ أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم .... بل يكفي في جريان الاستصحاب العدم ترتب هذا الأثر وهو عدم العقاب لأهميته ووضوحه وجلائه وبيانه ، إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع ويقال أيضًا وترتب عدم الاستحقاق إنْ قلت هذا لازم عقلي الإجابة وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليًّا على استصحابه يقول هذا أنا مجرد أشك راح يترتب على شكي الأمن من العقوبة لأنّ الأمن من العقوبة لازم عقلي للشك في عدم وجود التكليف من الناحية الواقعية ، شوف شيجاوب الآخوند عن هذا الإشكال ؟ يقول وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليًّا على استصحابه إنما هو لكونه ، لكون عدم استحقاق العقاب مش لازم فقط للشك في الحكم الواقعي بل لازم أعم يثبت عند الشك في الحكم الواقعي والشك في الحكم الظاهري ، إلاّ أنه لاحاجة إلى ترتيب أثر مجعول باستصحاب عدم المنع وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليًّا على استصحابه يعني استصحاب عدم الحكم إنما هو لكونه استحقاق عدم العقاب الذي هو لازم قلنا ، لازم مطلق عدم المنع ولو كان عدم المنع ماذا ؟ في الظاهر فتأمل يعني أنّ كلام الشيخ لا يخلو عن وجود وجه . 

        بهذا نكتفي وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

